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 مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن

 المقدم من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب الاقتراح بقانون

  2002( لسنة 64) رقمبقانون ( من المرسوم مكرر 121بتعديل نص المادة )

 بإصدار  قانون الإجراءات الجنائية

 مختصر تنفيذي

 النص كما ورد في أصل القانون:

بناءً على طلب المجني عليهم أو الشهود أو منن يندلون لعلومنات في الندعولا، ولاعتتنارات       ،للنيابة العامة

مقتولة تتعلق بسلامتهم والأشخاص وثيقي الصنلة بهنم، أن تن مر با ناج الإجنراءات اللاممنة ممنايتهم        

تنن مر  ممننا قنند يتهننددمخم مننن بنناطر بسننتب أو لناسننتة الإدلاء بالشننهادة أو المعلومننات، و ننا في جلنن  أن 

لوافقة المجني عليهم أو الشهود أو الأشخاص المتعين حمنايتهم ا ناج كنل أو بعنت التندابا التالينة          

 حين موال الخطر:

 تغيا محل الإقامة. .1

 تغيا ا وية. .2

حظر  فشاء أي معلومات تتعلق با وية وأماكن وجود الأشخاص المتعين حمايتهم، ومحال  قنامتهم،   .3

 ول بعت مخذه المعلومات.أو وضع قيود على تدا

وفي حالة ا اج أي من التدابا المتيننة بنالرقرة السنابقة، ي تنا في الت قينق منوجن للنمون الشنهادة أو         

المعلومات دون تصريح لصدرمخا امقيقي    حين موال الظروف الن  دعنا    ا ناج تلن  التندابا، أو      

 بالكشف عن مخوية المصدر. حالة الدعولا    المحكمة المختصة وصدور  جن منها 

 
 :من مجلس النواب النص كما ورد في الاقتراح بقانون

أو المتلغين أو بناءً على طلب المجني عليهم أو الشهود  قاضي الت قيق أو المحكمة المختصةأو  للنيابة العامة

، أو بحسننب مننا يتننتين لللمهننات المختصننة مننن الت قيقننات   أو مننن ينندلون لعلومننات في النندعولا الخننءاء

ولاعتتارات مقتولة تتعلق بسلامتهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، أن تن مر با ناج الإجنراءات اللاممنة     

ممايتهم مما قد يتهددمخم من باطر بستب أو لناستة الإدلاء بالشهادة أو المعلومنات، و نا في جلن  أن    

الأشنخاص المنتعين حمنايتهم ا ناج كنل أو       أو الخءاء الشهود أو أو المتلغين أويهم ت مر لوافقة المجني عل

 بعت التدابا التالية    حين موال الخطر:

 تغيا محل الإقامة. .1

 تغيا ا وية. .2
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 فشاء أي معلومات تتعلق با وية وأماكن وجود الأشخاص المتعين حمايتهم، ومحال  حظر .3

  قامتهم، أو وضع قيود على تداول بعت مخذه المعلومات.

 فرض حراسة على الشخص أو المسكن. .4

 مراقتة وسائل الاتصال والمراسلات. .5
الت قينق منوجن للنمون الشنهادة أو     وفي حالة ا اج أي من التدابا المتيننة بنالرقرة السنابقة، ي تنا في     

المعلومات دون تصريح لصدرمخا امقيقي    حين موال الظروف الن  دعنا    ا ناج تلن  التندابا، أو      

  حالة الدعولا    المحكمة المختصة وصدور  جن منها بالكشف عن مخوية المصدر.

 

 

 :الوطنية المؤسسة مرئيات

( المعننون بنن )مراقتنة    5الرقرة رقنم ) أن الاقتراح بقانون في المؤسسة الوطنية مقوق الإنسان ترلا 

على أطلاقه قد يؤدي    المساس بامق في الخصوصية ممنا يتطلنب    وسائل الاتصال والمراسلات(

 النظر    جل  من وجهة نظر دستورية.

والن  منن   التسليم بحق النيابة العامة في ا اج العديد من الإجراءات خلال مرحلنة الت قينق   ومع 

    جاننب مراقتنة  ، الءقينات والخطابنات والرسنائل والجرائند والمطتوعنات والطنرود       بينها ضنت  

المحادثات والمراسلات السلكية واللاسلكية أو  جراء تسلميلات لأحاديث جرت في مكان خناص متنى   

 ،كننننان لننننذل  فائنننندة في فيهننننور امقيقننننة في جنايننننة أو جن ننننة معاقننننب عليهننننا بننننامتس    

 

( 39لننص المنادة )   ا لا من خلال اللمانة القلائية المقررة من قتنل المشنرو وفق ن      لا يتم لا  ن جل 

بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ومخي حصول النيابة  2002( لسنة 64من المرسوم بقانون  رقم )

بعند اطلاعنه علنى كافنة أوراق      منن قاضني المحكمنة الجنائينة الصنغرلا     مسنتب   العامة على  جن 

 على ثلاثين يوما قابلة للتلمديد لمدة أو مدد أخرلا مماثلة.لمدة لا تنيد الاتهام 

 

 

 

*** 
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 المذكرة الشارحة

 

 :ملاحظة عامة

ت مينا  لللمهود ال  يوليهنا مجلنس الننواب المنوقر في كنل منا يتعلنق بالمسنائل جات الصنلة بحقنوق           

وامرينات العامنة، ومنع كامنل     الإنسان باعتتاره المؤسسنة الدسنتورية اللنامنة مماينة امقنوق      

المرسوم بقنانون  ( من مكرر 121التقدير للاعتتارات ال  يرمي  ليه الاقتراح بقانون بتعديل المادة )

، وبننناءً علننى طلننب لجنننة الشننؤون    الإجننراءات الجنائيننة بإصنندار قننانون   2002( لسنننة 64رقننم )

ة مقوق الإنسان تحينل مرئياتهنا   الخارجية والدفاو والأمن الوطني بالمجلس، فإن المؤسسة الوطني

حول الاقتراح بقانون لللمننة المنوقرة، واضنعة في الاعتتنار أحكنام الدسنتور والصنكوا والاتراقينات         

 الدولية مقوق الإنسان جات الصلة.

للمؤسسة الوطنية منن خنلال منا تلنمنته أحكنام قنانون  نشنائها رقنم                       ولما كانا الولاية المقررة

 ( تنص على أن للمؤسسة الوطنية:12وبالت ديد الرقرة )ب( من المادة ) 2016 ( لسنة24)

دراسة التشريعات والننظم المعمنول بهنا في المملكنة المتعلقنة بحقنوق الإنسنان والتوصنية         "

خاصة فيما يتعلق باتساق مخذه التشريعات مع التنامات  مناستة،رامخا تبالتعديلات ال  

التوصية بإصدار تشريعات جديندة جات   االمملكة الدولية بحقوق الإنسان، كما يكون  

 ".صلة بحقوق الإنسان

هود السادة أعلاء مجلنس الننواب الرامينة       ا جالمؤسسة الوطنية عاليً وفي الوقا الذي ت من فيه

في المملكة،  لا  ن المؤسسة ترلا ب ن اختصاصها المنوه عنه أعلاه التنية التشريعية  استكمال تنظيم

ين صر في دراسة التشريعات دون المقترحات بقوانين ال  لم يقرَمخا المجلس بعد، وجل  فلنلا عنن   

النهائينة،   اوضنع بعند في صنيغته   ت، ولم من قتل الللمنة المعنية في المجلنس  اودراسته امناقشتهعدم 

من قتل الللمنة أو المجلس، فللا عن احتمالية  اأو حتى  لغاءمخ امر الذي قد يترتب عليه تعديلهالأ

 .امرئياتها بش نه دادمرة أخرلا للمؤسسة الوطنية لإع ا عادته

وعليننه، فننإن المؤسسننة الوطنيننة ستقصننر مرئياتهننا حننول أحكننام الاقننتراح بقننانون محننل التيننان في  

 .أو ت ثاًا على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية امدود ال  ترلا أن  ا مساسًا
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 :مرئيات المؤسسة الوطنية على الاقتراح بقانون على الترصيل

 

بإصدار  قانون   2002( لسنة 44مكرر( من المرسوم بقانون رقم ) 721مقترح بتعديل نص المادة )

 :الإجراءات الجنائية

 

 النص الأصلي:

بننناءً علننى طلننب المجننني علننيهم أو الشننهود أو مننن ينندلون لعلومننات في النندعولا،    ،للنيابننة العامننة

ولاعتتارات مقتولة تتعلق بسلامتهم والأشخاص وثيقني الصنلة بهنم، أن تن مر با ناج الإجنراءات       

اللاممة ممايتهم مما قد يتهددمخم من باطر بسنتب أو لناسنتة الإدلاء بالشنهادة أو المعلومنات،     

ت مر لوافقة المجني عليهم أو الشهود أو الأشخاص المتعين حمنايتهم ا ناج كنل أو     و ا في جل  أن

 بعت التدابا التالية    حين موال الخطر:

 تغيا محل الإقامة. 1

 تغيا ا وية.. 2

 فشاء أي معلومات تتعلق با وية وأمناكن وجنود الأشنخاص المنتعين حمنايتهم، ومحنال        حظر. 3

  قامتهم، أو وضع قيود على تداول بعت مخذه المعلومات.

وفي حالة ا اج أي من التدابا المتينة بالرقرة السابقة، ي تا في الت قيق موجن للمون الشهادة 

  حنين موال الظنروف الن  دعنا    ا ناج تلن        أو المعلومات دون تصنريح لصندرمخا امقيقني     

 التدابا، أو  حالة الدعولا    المحكمة المختصة وصدور  جن منها بالكشف عن مخوية المصدر.

 
 النص كما ورد في الاقتراح بقانون:

أو بنناءً علنى طلنب المجنني علنيهم أو الشنهود        قاضي الت قيق أو المحكمة المختصةأو  للنيابة العامة

أو بحسنب منا يتنتين لللمهنات المختصنة منن        أو من يدلون لعلومات في الندعولا  المتلغين أو الخءاء

، ولاعتتارات مقتولة تتعلق بسلامتهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، أن ت مر با ناج  الت قيقات 

أو الإجراءات اللاممة ممايتهم مما قد يتهددمخم من بناطر بسنتب أو لناسنتة الإدلاء بالشنهادة     

الأشنخاص   أو الخنءاء  الشنهود أو  أو المنتلغين  أوالمعلومات، و ا في جل  أن ت مر لوافقة المجني عليهم 

 المتعين حمايتهم ا اج كل أو بعت التدابا التالية    حين موال الخطر:

 تغيا محل الإقامة. 1

 تغيا ا وية.. 2

 فشاء أي معلومات تتعلق با وية وأمناكن وجنود الأشنخاص المنتعين حمنايتهم، ومحنال        حظر. 3

  قامتهم، أو وضع قيود على تداول بعت مخذه المعلومات.
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 فرض حراسة على الشخص أو المسكن.. 6

 والمراسلات. الاتصالمراقتة وسائل . 5
في الت قيق موجن للمون الشهادة وفي حالة ا اج أي من التدابا المتينة بالرقرة السابقة، ي تا 

أو المعلومات دون تصنريح لصندرمخا امقيقني    حنين موال الظنروف الن  دعنا    ا ناج تلن           

 التدابا، أو  حالة الدعولا    المحكمة المختصة وصدور  جن منها بالكشف عن مخوية المصدر.

 

 

 المؤسسة الوطنية: مرئيات 

 

ل تتعلننق بحننق الإنسننان في  المننادة محننل التعنندي  المؤسسننة الوطنيننة مقننوق الإنسننان بنن ن  تننرلا -

  ريننة الشخصننية للا عصننتً الخصوصننية أو في حقننه في حرمننة حياتننه الخاصننة، والنن  تعنندَ     

وما يترتب عليه من صنون كرامنة    العامة للتمتع بكافة امقوق وامرياتة وركينة أساسي

  .واحترامهاالإنسان 

حق الإنسان في حرمة مسنكنه، وحقنه في سنرية    ويمتد امق في حرمة امياة الخاصة ليشمل  -

ترجمة مادية لأفكنار شخصنية أو اراء    انيعد ااتصالاته ومراسلاته الخاصة، حيث  ن كلامخم

 .جه  ليه الاطلاو أو التنصا عليهاخاصة لا يجوم لغا مصدرمخا ومن تو

القانونية على حق الأفراد في الخصوصية بالنص عليها وقد أضرى المشرو سياجا من امماية  -

" حرينة المراسنلة الءيدينة    ( منه والن  نصنا علنى أن:    24في دستور مملكة الت رين في المادة )

والءقية وا اترية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكرولة، فلا يجنوم مراقتنة الاتصنالات أو    

ها القانون، ووفقا للإجراءات واللنمانات المنصنوص    فشاء سريتها  لا في اللرورات ال  يتين

( من الدستور ما مراده  حالة الدستور أمنر تنظنيم   93كما وقد تلمنا المادة )، عليها فيه"

، وجل  شريطة ألا ينال التنظيم أو الت ديد امقوق وامريات الواردة في الدستور    القوانين 

راسلات ومنهنا الاتصنالات السنلكية واللاسنلكية     وعليه فإن حرية الم، من جومخر امق وامرية

والإلكترونينة بطتيعنة امنال باعتتارمخنا وسنيلة منن وسنائل مخنذه المراسنلات حرينة شخصنية            

شخصننية المكرولننة للمننواطن  مكرولننة لكننل فننرد، ومخنني مننن امريننات العامننة والأساسننية وال    

ويتررو عن جل  متدأ صيانة سرية مخذه الاتصالات ومن دون ضمان مخنذه السنرية   ، دستوريّا

فإنه يصتح متدأ حرية وسرية الاتصنالات والمراسنلات مرر نا منن ملنمونه ومحتنواه،  ج  ن       

 نمنا  التنصا ومراقتة الاتصالات والنراج    الشتكات من أينة جهنة كاننا    التوسع في تقرير 

 سان في  جراء مراسلاته واتصالاته.د ُّ بشكل جسيم من حرية الإنيح
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تمتننع الرننرد بننامق في  ومخننذا مننا يسننتراد منننه اسننتتتاعا عنندم  مكانيننة التوسننع في تنظننيم       -

علينه   ضراء امماية والقدسية الخصوصية،  ج أن ورود مخذا امق في صلب الدستور من ش نه 

 ومن ة جات القوة ال  تتمتع بها النصوص الدستورية.

الاحنترام منن قتنل السنلطة والأفنراد، كمنا يقتلني في        من نه  ي مخذا امق وتتعا لذل  يقتل  -

الوقا جاته أن تكرل له السلطات امماية الدستورية والقانونية ضد الانتهاا  ا المشروو.  لا 

عتتارات المصنل ة العامنة، متنى    أن امق في حرمة امياة الخاصة ليس حقا مُطلقا بل تُقيده ا

ومراقتنة كنل منا    حق الدولة ومصل تها في امرافي على سلامتها الداخلية والخارجية  كان

أو   مننن شنن نه المسنناس بنظامهننا وأمننن مواطنيهننا مننن خننلال الننت كم في الظننامخرة الإجراميننة 

حرمتهننا  انتهنناافي عنندم  بسننرية امينناة الخاصننة وحقننه  التمتننعبالرعايننة مننن حننق الرننرد  

  .دون  جن وكشف حلمب سريتها

ويترتب على جل  أن المصل ة العامة مخي ال  ترسم حدود مخذا امق وتُ دد نطاقه وفقا لمتندأ   -

ق الدولة حوبين الخصوصية، ب حق الررد في التمتعالمشروعية، وجل  عن طريق الموامنة بين 

 في تحقيق الأمن والنظام.

 ترلا المؤسسنة   والمراسلات"،مراقتة وسائل الاتصال  -5"  رقم بالاقتراحوبالأخص فيما يتعلق  -

النيابة العامة في ا اج العديد منن الإجنراءات خنلال مرحلنة الت قينق      التسليم بحق ب نه ومع 

   ، الءقينناتوالخطابننات والرسننائل والجرائنند والمطتوعننات والطننرود  والنن  مننن بينهننا ضننت 

المحادثات والمراسلات السلكية واللاسلكية أو  جراء تسلميلات لأحاديث جرت في  جانب مراقتة

ناينة أو جن نة معاقنب عليهنا     مكان خناص متنى كنان لنذل  فائندة في فيهنور امقيقنة في ج       

لنص  ا لا من خلال اللمانة القلائية المقررة من قتل المشرو وفق   لا  ن جل  لا يتم، بامتس

بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ومخي  2002( لسنة 64بقانون  رقم )( من المرسوم 39المادة )

بعند اطلاعنه    من قاضني المحكمنة الجنائينة الصنغرلا    مستب  حصول النيابة العامة على  جن 

علنى ثلاثنين يومنا قابلنة للتلمديند لمندة أو مندد أخنرلا         لمندة لا تنيند   على كافة أوراق الاتهام 

 مماثلة.

ه عنهنا  ( منن الدسنتور المننوَ   24الوارد في نص المادة ) أن الاست ناءكما وترلا المؤسسة الوطنية  -

لا يُتوسننع في ترسنناه ولا أ ، يجننبوالاتصننالاتأعنلاه بشنن ن امنند مننن حريننة وسننرية المراسننلات  

جلنن  الجننوام الاسننت نائي الننذي يحنند مننن حريننة وسننرية     منننا  وتؤكنند بنن نيُقنناس عليننه، 

ولا يجنوم   أن يصندر بنه قنانون،    -فنوق كوننه اسنت نائيا وحالنة خاصنة       -الاتصالات ينتغني  

للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة مخذا امق  لا وفقا  للقانون ولا تمليه اللرورة في مجتمنع  
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ريمننة، أو حمايننة الصنن ة العامننة ديمقراطنني لصننام الأمننن القننومي وحرننم النظننام ومنننع الج

 والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. 

فنلا   ،الننص الدسنتوري   ما لابد أن يكون وفنق  طنار   اوبالتالي فإن حدود أي تشريع ينظم حق  -

يجوم أن يكون أي قانون مرر ا لجومخر النص الدستوري أو متعديا علنى امقنوق أو امرينات    

 الشنرعة الدولينة  العامة والشخصية والأساسية المنصوص عليها فيه، والن  كرلتهنا كنذل     

نة ال  انلما  ليها مملكة الت ريالدولي والصكواقوق الإنسان، م
1

وال  تعتنء جننءا منن    ، 

( منن الدسنتور والن  نصنا     31، وجل  وفقا لننص المنادة )  الواجتة الاحترام والتطتيقنينها قوا

ينءم المل  المعامخدات لرسوم، وينتلغها    مجلسي الشورلا والنواب فورا  مشروعة " على أن: 

لا يناسب من التيان، وتكون للمعامخدة قوة القانون بعد  برامها والتصديق عليها ونشرمخا في 

 ."رسميةالجريدة ال

ن  لني بن  تومن جانب اخر، تؤكد المؤسسة الوطنية علنى أن طتيعنة الاتصنال أو المراسنلة تق     -

خر كنان أحندمخم منتهم فنالآ     يكون مخناا متصل ومتصل عليه، ومرسل ومرسنل  لينه، و جا  

مكنرر( منن    121)ا التقيد باللمانة القلائية ال  أوردتهنا المنادة    ا متهم، وبالتالي بات لنامً

منن أجنل كرالنة     بإصدار  قنانون الإجنراءات الجنائينة    2002( لسنة 64المرسوم بقانون رقم )

 .سرية اتصالاته ومراسلاته الخاصةحق  ا المتهم في 

حق المتهم في التمتع بلمانات المحاكمة العادلة يقتلي  تاحنة المجنال   وفي سياق متصل، فإن  -

بحريننة تامننة وفي أي وقننا بشننكل سننري دون  مكانيننة  لننه للاتصننال ل اميننه والتشنناور معننه 

التنصا على ملمون امديث،
2
المرسنوم بقنانون   ( منن  46ستراد منن ننص المنادة )   يُ أنه كما 

حرمة المراسلات المتتادلة بين المتهم  بإصدار  قانون الإجراءات الجنائية 2002( لسنة 64رقم )

جنناءت للشنن  بنن ن المننادة أعننلاه الأمننر الننذي لا ينندو مجننالا  ه أو الخننتا الاستشنناري، والمنندافع عننن

ا ت تنا لنه كنل امقنوق المكرولنة في      فنردً ومنع اعتتنار المنتهم    متدأ قرينة الءاءة متنا مة مع 

 الدستور.

 

 

  

                                                           
1
 ( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.21المادة ) 

 ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.21المادة )   
2
 .المبدأ الثامن عشر من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن 
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 وبناء على ما ستق:

( المعنون بنن )مراقتنة   5مقوق الإنسان أن الاقتراح بقانون في الرقرة رقم ) المؤسسة الوطنيةترلا 

وسائل الاتصال والمراسلات( على اطلاقه قد يؤدي ا  المساس بامق في الخصوصية مما يتطلب 

 النظر ا  جل  من وجهة نظر دستورية.

التسليم بحق النيابة العامة في ا اج العديد من الإجراءات خلال مرحلنة الت قينق والن  منن     ومع 

    جاننب مراقتنة  ، الءقينات والخطابنات والرسنائل والجرائند والمطتوعنات والطنرود       بينها ضنت  

المحادثات والمراسلات السلكية واللاسلكية أو  جراء تسلميلات لأحاديث جرت في مكان خناص متنى   

 ،كننننان لننننذل  فائنننندة في فيهننننور امقيقننننة في جنايننننة أو جن ننننة معاقننننب عليهننننا بننننامتس    

( 39لننص المنادة )   ال اللمانة القلائية المقررة من قتنل المشنرو وفق ن    لا من خلا  لا  ن جل  لا يتم 

بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ومخي حصول النيابة  2002( لسنة 64من المرسوم بقانون  رقم )

بعند اطلاعنه علنى كافنة أوراق      منن قاضني المحكمنة الجنائينة الصنغرلا     مسنتب   العامة على  جن 

 ثين يوما قابلةعلى ثلاالاتهام لمدة لا تنيد 

عدم توافق بعت فقرات مقنترح التعنديل منع متطلتنات      مقوق الإنسان المؤسسة الوطنيةترلا 

منن المرسنوم بقنانون     الأصنلية  مكرر( 721الإبقاء على نص المادة ) حماية حقوق الإنسان وتقترح

 إصدار  قانون الإجراءات الجنائية للأستاب الوارد جكرمخا.ب 2002( لسنة 44رقم )
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